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القراراتبعضتحصینعلىالدساتیربعضوأحیاناً القوانینبعضتنص
عنتختلفالقراراتوهذهفیها،مطعنلابانهتجعلهابحیثالطعن،منالاداریة
لمبدأخرقاً یشكلانكونهاحیثمنیتشابهانانهماالاعدةنواحفيالسیادةأعمال

كونالسیادة،أعمالمنأخطرتعدالأولىالمجموعةانبلالمقدس،التقاضيحق
یمكنإذمحدد،معیارلهاولیسمؤطرةغیرالأولىأنحینفينسبیاً محددةالثانیة

انبلطبیعتها،عنالنظروبغضالاداریةالقراراتبعضتحصینیقررانللمشرع
انبیدشابه،ماأوالتاریخیةأوالسیاسیةالتبریراتبعضلهانجدقدالسیادةأعمال

.یبررهمالهلیسالتشریعيالتحصین
معصومةالإدارةمنیجعلالمشرعینبعضلدىالتوجههذافإنوعلیه

واسعاً وخرقاً كبیراً حیفایشكلوهذاوقراراتها،أعمالهاعلىالتعقیبیمكنولاالخطأ،
.القانونولدولةالتقاضيحقلمبدأ

ABSTRACT
Legal lmmunity For Administrative Decisions

Some laws and sometimes some constitutions stipulate
that certain administrative decisions should be imuned against
appealing (regecting), in away that secures the immunity of
such decisions.

How ever such decisions differ from the so-called
(actions of sovereignty), in different breach for the principal of
(the sec rid right of the arbitration).

The first group can be considered as more harmful than
the second group, since the second group is relatively limited,



while the first one is unspecified or limited and has no fix
criteria.

Thus, in the first group, the legislator can decide to grant
immunity for certain administrative decisions, regardless of
there nature and context.

While (actions of sovereignty) might have  certain
justifications being political, historical or other justifications ..
however, we find that the legislated immunity has no
justification as such.

Therefore, such trend practiced by some legislators makes
the administrative as if immune against any mistakes that might
be committed; and against any questioning or rejection for that
administrative action and decisions.

This factmakes such immunity a grave and harmful breach
or violation to the principal of arbitration and to the (rule of
law).



المقدمـة
الحقوقوحمایةالعدالة،تحقیقضماناتمنمهمةضمانةالتقاضيحقیمثل

الىبالضرورةیقودلاحقهذاأهدارفإنذلك،خلافوعلىالمختلفة،والحریات
.حقوقهوضمانلإنصافهالقضاءالىباللجوءالطبیعيوحقهالانسانبینالحیلولة

–المشروعیةلمبدأحامیایعتبر–بهتأخذالتيالدولفيالاداريوالقضاء
.علیهموتجاوزهاالسلطةتعنتوجهفيالإداريللأفرادالأمنالملاذفهو

جهةوجودمنلابدكانوبالتاليالخطأ،معصومةغیرالإدارةانفمعروف
المطالبةواحیاناالإدارة،قراراتالغاءطلبخلالهامنیمكنمعینة،قضائیة

.القراراتهذهجواءضررمنالأفرادلحقلمابالتعریض
وبغضالقضاءالىكافةالإدارةأعمالخضوعهوالعامالمبدأفإنذلكوعلى

.طبیعتهاعنالنظر
خروجاً الكثیرونیعتبرهاالتيالاستثناءاتبعضعلیهیردالمبدأهذاانبید

ونظریةالسیادة،اعمالنظریةومنهاالقانونلدولةوانتهاكاً المشروعیةمبدأعلى
.الاداریةللقراراتالقانونیةالحصانة

مبدأعلىومباشراواضحاافتئاتاتمثلالذكر،سابقتيالنظریتینكلاانوالواقع
تفلتالأعمالهذهذلكالقانون،سیادةبدولةیسمىلماصارخاً وانكاراً المشروعیة،

.وتعویضاً الغاءالقضاءرقابةمن
فیهالطعنمنالإداریةالقراراتبعضتحصینهوهنا،یهمناوالذي

لهالیس–البعضعلیهایطلقكما–النظریةهذهأوالتوجه،هذاانإذالقضائیاً،
المشرعینبعضنهجهماانالا. واهنةالتبریراتنوع،أيمنتبریرأوأساسأي
أيلهلیسالإداریة،القراراتبعضعلىالقضائیةالرقابةفرضیمنعنهجمن

.البولیسیةالدولةوضعالىالرجوعسوىنوعأيومنمسوغ
التيالقراراتنوعیةوماهیةالنظریةهذهتبریراتبحثارتأیناكفقدذلوعلى

كماالقوانین،فيالتحصینهذامثلورودوكیفیةالقضاء،رقابةعنبمنأىتكون
أعمالنظریةوبینالاجاریة،للقراراتالتشریعيالتحصینبینالتمییزالىسنعمد

الآثاروماهیةالقوانین،فيالتوجههذادستوریةمدىفيسنبحثكماالسیادة،



ونظریهالقضاءدورسنبحثوأخیراً الإداریة،القراراتبعضتحصینعلىالمترتبة
.تحصنهاالتيوالقوانینالإداریةالقراراتالى

الأولالمبحث
الإداریةللقراراتالقانونیةالحصانةمفهوم

باضفاءأحیاناً العاديالمشرعقیامالإداریة،للقراراتالقانونیةبالحصانةیقصد
البحثمنالقضاءیمنعبحثالاداریة،القراراتبعضعلىوالبتاتالقطعیةصفة
حقمصادرةیتموبذلكعینها،الادارةالمنعهذایمتدوقدمشروعیتها،مدىفي

التقاضيحقبقدسیةیخلمماالقرارات،هذهبمثلالطعنوفيالقاضي،فيالأفراد
.الوطنیةوالدساتیرالدولیةالمواثیقبموجبالمكفول
علىمنه) ثالثاً /١٩(المادةفي٢٠٠٥لسنةالدائمالعراقيالدستورینصإذ

فيالأفرادحقاطلقفقدوبذلك). للجمیعومكفولمصونحقالتقاضيان(
.الأشكالمنشكلبأيیقیدهولمالتقاضي

لتمكینالضروریةالمستلزماتكافةتوفیرالدولةعلىبتوجبذلكوعلى
المستلزماتهذهمقدمةوفيالیه،الحاجةدعتمتىالحقهذاممارسةمنالأفراد

إداريقرارأيتحصینوعدموادعائه،الفردشكوىسماعمنالقاضيتمكینهي
. كانسببلأيرقابتهنطاقمن

أركانمناصبحتالإدارةأعمالعلىالقضائیةالرقابةانالقولنافلةومن
ولاسیماوالحریات،الحقوقمفاهیمترسیخالىتسعىقانونیةدولةلأيالقانونيالنظام

الناجعالسبیلوانالخطأ،منمعصومةغیرالإدارةانیؤكدالعمليالواقعوان
للرقابةكافةأعمالهاباخضاعهوتصرفاتهافيالإدارةانحرافعدملضمان

.استثناءدونومنالقضائیة
فيللنظرالضروریةالوسائلتوفیرالمشرععلىیتوجبالأساسهذاوعلى

فيللقضاءالسماحخلالمنوذلكاستثناء،وبدونالإدارةأعمالمشروعیةمدى
.الأعمالهذهبشأنالمقدمةبالطعوناتالنظر



منعددعلىالبتاتصفةأضعافعلىعملتالأنظمةبعضانبید
أومشروعیتهامدىفيالنظرمنجهةأيعلىیمنعبحیثالإداریة،القرارات
بدأالذيالسادة،باعمالیعرفمانطاقخارجیقعالتحصینوهذافیها،التشكیك
.الواهیةحججهمعنانصارهتراجعنتیجهتدریجیاً ینحسر

الثانيالمبحث
الاداریةللقراراتالمحصنةالتشریعاتماهیة

الطعنمنالإداریةالقراراتتحصینجوازعدمعلىالدساتیربعضتنصقد
والسببالنص،هذاتخرقماسرعانالدساتیرظلفيالمشرعةالقوانینانبیدفیها،
علىتعمل–البولیسیةالأنظمةفيلاسیما–عادةالدساتیرانالىیعودذلكفي

فيیردوذلكالانسان،حقوقبمبادئوتتغنىالدیمقراطیةتدعيواجهةوضع
تلبثماثمللانسان،الأساسیةالحقوقتدعمقانونیةدولةبانهاتوحيبحیثدستورها

.التقاضيحقبینهامنوالتيلهاوالمنتهكةالحقوقلهذهالمقیدةالقوانینتشرعان
(... انعلىمنه) ٦٨(المادةفي١٩٧١لسنةالمصريالدستورنصفقد

) القضاءرقابةمنإداريقرارأوعملأيتحصینعلىالقوانینفيالنصویحظر
.مستقبلاً ذلكسنلاحظكماوالانتهاكللخرقتعرضماسرعانالنصهذاانبید

یحظر(انعلىمنه) ١١٠(المادةنصت،٢٠٠٥لسنةالدائمدستورناوفي
).الطعنمنإداريقرارأوعملأيتحصینعلىالقوانینفيالنص

إداري،القرارتحصینإلىالمؤدیةكافةالمنافذأغلقالدستوركفإنوبذل
.فیهاللطعنقابلةكافةالإداریةالقراراتوجعل

بحیثالذكر،سالفالنصیكملانالدستوريالمشرعمننأملكناأننابید
یشملالحظرهذاانالذهبالىیتبادرلالكيآخره،في) القضائي(عبارةتضاف
أمامفیهاالطعنیمكنالقراراتبعضانفمعروفالإداري،والطعنالقضائيالطعن
نظرتماإذاباتهتمسيوبذلكالاداریة،الرقابةنطاقفيوذلكمعینة،إداریةجهة
.فیهاكلمتهلقومالقضاءأماالمجالفسحبدونالجهةتلكفیها



أوالقوانینفينجدهاقدالتقاضي،لحقالمقیدةالتشریعاتفإنذلكوعلى
لسنةالمصريالدستورففي. الحقهذاتقییدعلىالدستورینصقدواحیاناً الأنظمة،
المذكور،النصیعارضبماجاءأنهنجدمنه،) ٦٨(المادةنصورغم،١٩٧١
منالانتخاباتلجنةقراراتتحصینعلىنصوحینمامنه،) ٧٦(المادةفيوذلك

الدستوريالمشرعانشأوبذلك. القضاءفیهابماجهة،أيوأمامطریقةبأيالطعن
. اعلاهالمذكورینالنصینبینالدستورفيصارخاً تضارباً المصري
بعضتحصنالتيالأحكاممنعددعلىتنصفقدللقوانینبالنسبةأما
إداريمرجعلهاتعینأوفیها،مطعنلاونهائیةباتهبجعلهااماالإداریة،القرارات
.تمحیصهامنالقضاءوتمنعفیها،للطعن

فيالصادرالقانونمنالرابعةالمادةمنالثانیةالفقرةنصتفرنساففي
أوإداريطعنلأيمحلاالامتیازمنحیكونانیمكنلا(انهعلى٢٣/٥/١٩٤٣

الشرف،لجنةقرار(انعلى٢١/٤/١٩٤٤فيالصادرالمرسومنصكما). قضائي
).الطعنطرقمنطریقبأيللطعنقابلغیر

فياصادر) ١٢٧٠-٥٨(رقمالمرسوممن) ٥٧(المادةنصتكما
المنعقدللقضاءالأعلىالمجلسعنالصادرةالقراراتان(على،٢٢/١١/١٩٥٨

.)١()الطعنطرقمنطریقبأيللطعنقابلغیرتادیبیاً مجلسبصفته
رقمالدولةشورىمجلسقانونمن) مخامساً ٧(المادنصتفقدالعراقوفي

لا(أنهعلى،١٩٨٩لسنة١٠٦رقمالقانونبموجبالمعدلة١٩٧٩لسنة٦٥
:یأتيبماالمتعلقةالطعونفيبالنظرالاداريالقضاءمحكمةتختص

رئیسیصدرهاالتيوالقراراتالمراسیمالسیادةاعمالمنوتعتبرالسیادةاعمال-أ
.الجمهوریة

لصلاحیاتهوفقاً الجمهوریةرئیسلتوجیهاتتنفیذاً تتخذالتيالإداریةالقرارات-ب
.الدستوریة

حطارعليالدكتورالأول،الجزءالاداري،القضاءفیموسوعةوردتوالقوانینالقرارات)١(
.١٢٧-١٢٦ص،٢٠٠٤–عمانوالتوزیع،للنشرالثقافةمكتبةشطناوي،



أوعلیهاالاعتراضاومنهاللتظلمطریقاً القانونرسمالتيالاداریةالقرارت- ج
).فیهاالطعن

بینمناعتبرتقدأعلاهفيالمذكورةالمادةمن) أ(الفقرةانوالملاحظ
تعتبرلاحینفيالجمهوریةرئیسیصدرهاالتيوالقراراتالمراسیمالسیادةأعمال
علىالحصانةالمادةهذهأضفتوبذلكالأعمالتلكقبیلمنالقراراتهذهجمیع

.طبیعتهاعنالنظروبغضالجمهوریةرئیسیصدرهاالتيوالأعمالالقرارات
الإداریةالقراراتعلىالحصانةلتضفيالمادةذاتمن) ب(الفرةجاءتثم

القراراتنطاقمناكثروسعتوبذلكالجمهوریة،رئیسلتوجیهاتتنفیذاتتخذالتي
.الطعنمنالمحصنة

.منهاللتظمطیقاً لهاالقانونرسمالتيالقراراتتحصینتم) ج(الفقرةوفي
یعتبرولاالإداري،القرارأصدرتالتيالجهةأمامیقعالتظلمانوالمعروف

قدإذ. الطعنأوالاعتراضالىبالنسبةالحالوكذلكالقضائي،الطعنقبلمن
.التقاضيحقمبدأیخالفوهذاقضائیة،عیرجهةأمامیكون

لسنة) ١٤(رقمالعاموالقطاعالدولةموظفيانضباطقانوننصكذلك
أوالوزیریفرضهاالتيالعقوباتتكون(انعلىمنه) رابعاً /١١(المادةفي١٩٩١
-بالتوبیخ- أ: الآتیةالعقوباتباستثناءباتهالمخولالموظفأوالدائرةرئیس

).العزل-هـالفصل-دالدرجةتنزیل-جالراتبانقاص
الانذار،النظر،لفت(عقوباتبفرضالصادرةالقراراتتحصینتموبذلك

والبحثالعاليالتعلیموزارةقانونمن) ٢و٣٨/١(المادةنصتكما،)الراتبقطع
علىتقامالتيالدعاوىالمحاكمتسمعلا-١(أنهعلى١٩٨٨لسنة٤٠رقمالعلمي

ماكلفيمنهمالأيالتابعالمعهدأوالكلیةأوالفنیةالمعاهدهیئةأوالجامعة
علىتفرضالتيالانضباطیةالعقوباتأوالامتحاناتأووالانتقالبالقبولیتعلق
حقوحدهاالفنیةالمعاهدوهیئةللجامعةویكونوغیرهالرسوببسببوالفصلالطلبة
أصولالوزیریصدرهابتعلیماتوتحددالأمورهذهمنتنشأالتيالشكوىفيالبت

.فیهالبتحقتملكالتيوالجهاتالتظلم



العربیةالعلمیةوالدرجاتالشهاداتتقویمدعاوىفيالنظرمنالمحاكمتمنع-٢
العلمیةوالشهاداتالألقابمنحودعاوىالثانویةالمرحلةتليالتيوالاجنبیة
).والفخریة

وبالاختصاصاتالعاليالتعلیممؤسساتمناصادرةالقراراتفإنذلكوعلى
التحصینهذاومثلفیها،للطعنقابلةغیرنهائیةقراراتتعتبراعلاه،ذكرتالتي
هذههیبةمنینتصلاالمذكورةالقراراتفيالقضاءنظرانإذمبرر،غیر

لاعادةالفرصةاتاحةطریقعنالالمعالجتهمجالولاواردفالخطأالمؤسسات،
.قضائیاً فیهالنظر

،١٩٥٩لسنة٥١رقمالمدنيالتقاعدقانونمن) ١٠(المادةنصتوفي
تشریعأيفيوردمماالرغموعلى(١٩٧٦لسنة٥١رقمالمؤقتبالقانونوالمعدل

جمیعفيقطعیاً المادةهذهبموجبالصادرالتقاعدعلىالاحالةقراریكونأخر،
).القضائیةأوالإداریةالجهاتمنأیةلدىفیهطعنأيیسمعولاالأحوال

قرار(١٩٧٣لسنة٣٣رقمالمطبوعاتقانونمن) ١٦(المادةتنصكما
).كانتجهةأيأمامللطعنخاضعوغیرقطعيالوزراءمجلس

منالإداریةالقراراتبعضتحصینعلىالقوانینبعضنصتمصروفي
.قضائیاً فیهاالطعن

،١٩٧٢لسنة) ٤٦(رقمالقضائیةالسلطةقانونمن) ١٠٧(المادةنصتإذ
المشكلالقضاءتأدیبمجلسیصدرهاالتيالأحكامفيالطعنیجوزلاأنهعلى
الفقرةنصتكماطریق،بأيالتأدیبیةالدعوىفيالقانوننفسمن٩٨للمادةوفقاً 

وندبنقلقراراتفيالطعنجوازعدمعلىالقانوننفسمن٨٣المادةمنالأولى
.)٢(المختصةالدولةدوائرأمامالعامةوالنیابةالقضاءرجال

كبیرعددعلىالحصانةتضفيالتيالتشریعاتمنالعدیدتجدذلكوعلى
الحصرلاالمثالسبیلعلىهوذكرناوماباتة،وتجعلهاالإداریةالقراراتمن

قضائیاً،فیهالطعنمنالإداريالقرارتحصنالمذكورةالنصوصانهناوالملاحظ
–الاسكندریةالمعارفمنشأةالثالثةالمطبعةالاداري،القضاء–االلهعبدبسیونيالغنيعبد.د)٢(

.٢١٥- ٢١٣ص،٢٠٠٦



هذایمتدأخرىواحیاناً بلالقاضي،حقعلىاعتداءیمثلفیهلاشكمماوهذا
.التوجهلهذاالسلبیةالآثارمنیزیدمماالاداري،الطعنلیشملالتحصین

الثالثالمبحث
السیادةاعمالونظریةالقانونیةالحصانةبینالتمییز

عنالسیادةاعماللتمییزمعیارفیوضعوالقضاءالفقهمحاولاتجمیعفشلت
بمعیارابتداءً المجالهذافيالمعاییرمنالعدیدابتدعتإذالأعمال،منغیرها

القضائیة،القائمةبمعیاروانتهاءً الذاتیة،العملطبیعةومعیارالسیاسيالباعث
طریقعنالسیادةأعمالقبیلمنیعدمالتحدیدالقضاءالىالآراءاتجهتوأخیراً 
بتغییراتساعاأوضیقاتتغیرقدإذثابتةغیرتكونالأعماللهذاقائمةوضع
.)٣(والمكانالزمان

:وهيالأعمال،هذهمنمعینعددعلىانعقدالاتفاقفإنذلكومع
.بالبرلمانالحكومةبعلاقةالمتعلقةالأعمال-١
.الدولیةالطبیعةذاتالأعمال-٢
.الداخليوالأمنالخارجیةالحربأعمال-٣

التنفیذیةالسلطةعنالصادرةالأعمالتلكهيالسیادةأعمالفإنوعلیه
.المشروعیةمبدأعلىاستثناءفهيوتعویضاً،الغاءالقضاءرقابةمنتفلتوالتي

بعضبدأحتىفشیئاً،شیئاً وتضعفتتقلصبدأتالمذكورةالأعمالانبید
الاضراربتعویضبالمطالبةقبلالفرنسيالدولةفمجلسوجودها،ینكرونالفقهاء
.)٤(٣٠/٣/١٩٦٦فيصدرلهقرارفيوذلكدولیة،معاهدةعنالناشئة

/ منهاكلعلىالقضاءرقابةومدىالأداریةوالأعمالاسیادةاعمال- مهنافؤادالاستاذتعلیق)٣(
-الانتخاباتفيالاشتراكحقالمقیدیكسبصحیحاً یكونومتىالانتخاباتجداولفيالقید
-الأولفاروقجامعةفيالحقوقكلیةتصدرها-والاقتصادیةالقانونیةللبحوثالحقوقمجلة
.٣٥١ص،١٩٤٥شیاطالثانيكانون–الأولالعدد- الثانیةالسنة

(4)Gustavepeiser- droit administrative- 19 edition dalloz- 1988- P.178.



النظریةهذهتطبیقرفضالبلجیكيالدولةمجلسانذلكمنوالأكثربل
فيالصادرحكمهفيأكدهماوهذاالأجانب،بولیسبنشاطبتعلقفیما
٥(١٩/٣/١٩٦٦(.

السیادةأعمالنظریةبینكبیراً شبهاً نلحظانیمكنتقدمماخلالومن
كماعلیهماالمترتبةالقانونیةبالآثاریتعلقفیمالاسیماالقانونیة،الحصانةونظریة

.المقدسالتقاضيحقلمبدأوانتهاكاً خرقاً یمثلانانهما
أوجهمنالعدیدهناكانالاانفا،ذكرناهالذيالشبهمنالرغموعلى

:یأتيفیماتتمثلبینهما،الاختلاف
.المصدرحیثمن: أولاً 
خلقمنفهيقضائي،منشأذاتالسیادةأعمالنظریةانالبعضیرىإذ

٩/٥/١٨٦٧فيالصادرحكمهفيمرةأولابتدعهاوالذيالفرنسي،الدولةمجلس
المشرع،انشأهاالقانونیةالحصانةنظریةانحینفيDu deaumaleقضیةفي
.)٦(القضائیةللمراجعةقابلةغیرویجعلهاالإداریةالقراراتبعضیحصنالذيفهو

قدإذالاستثناءات،بعضعلیهویردالأصل،هواعلاهذكرماانوالواقع
فيالعراقيالمشرعفعلكماالسیادةأعمالقبیلمنیعتبرماعلىالمشرعینص
علیهیقاسلاالاستثناءهذاانبیدسابقاً،ذكرناهالذيالدولشورىمجلسقانون
.علیهالمعولهوالأصلویبقى

.المجالحیثمن: ثانیاً 
فيالیهیرجعمحددمقیاسوضعفيوالقضاءالفقهمحاولاتفشلبعد

القضاءلتقدیرخاضعاً تركعلىالنهایةفيالاجماعانعقدالسیادة،بأعمالالتعرف
: وهيالأعمال،منمحددةمجموعةنطاقفيمحصوراً التقدیرهذایكونانعلى

الحولیة،الطبیعةذاتوالاعمالبالبرلمان،الحكومةبعلاقةالمتعلقةالاعمال
یمكنفلاالأعمالمنذلكعدامااماالداخلیة،والأمنیةالخارجیةالحربیةوالأعمال

(5)Cyr cambier-droitadministraif- Bruxelles- 1968, P. 246-247.
.٥٦صالسابق،المرجع–االلهعبدبسیونيالغنيعبد.د)٦(



القضاءموقفیكونوبخلافهالسیادةاعمالقبیلمنلجعلهافیهاالبحثللقضاء
.الفقهجانبمنوالاستهجانللنقدعرضة

قابلةالسیادةأعمالنظریةتطبیقمجالبأنعموماً القولیمكنذلكوعلى
نظریةتطبیقمجاللحصرمحددمقیاسأومعیاریوجدلاحینفيللتحدید،
قرارأيعلىالحصانةصفةیضفيانبغمكانهفالمشرع. )٧(القانونیةالحصانة

سابقاً،ذكرنهاالذيالأمثلةلاحظناوإذاانتمائه،أوطبیعتهعنالنظروبغضاداري
خلالهمنیمكنمشتركقاسمبینهایوجدلاومتباینة،مختلفةمیادینمنانهانجد

.الحكومةأعمالمنمعینةخانةفيوضعها
.الباعثحیثمن: ثالثاً 

بعضهماعنالقانونیةوالحصانةالسیادةأعمالنظریتيتمییزهناسنحاول
هذافيبالباعثویقصدلكلیهما،المكونالباعثاختلافمدىبیانخلالمن

بها،الأخذوراءمنالهدفأوالسیادةاعمالنظریةلابتكارالرئیسيالدافعالمجال
.نهائیةویجعلهاالإداریةللقراراتالقانونیةللحصانةبالنسبةوكذلك

اننجدالسیادة،اعمالنظریةابتكاروراءمنبالباعثیتعلقفیماوالواقع
منالباعثانالىیذهبمنفهناكالمجال،هذافيالنظروجهاتمنالعدیدهناك
الدولةمجلسأنشاءزمنالىیعودالتاریخيباعثهوالسیادةأعمالنظریةابتكار

المخاطراحتواءبغیةوالحكمةبالمرونةامتازتقضائیةسیاسةاتبعوالذيالفرنسي
عامفيفرنساالىالملكیةعودةفبعد. للزوالعرضةوتجعلهوجودهتهددكانتالتي

علىالقضاءبغیةالفرنسيالدولةمجلسالغاءالىحینهفيالحكومةسعت١٨١٤
منمظهراً یمثلالمجلسهذاوانلاسیمااعمالها،علىالرقابةلفرضمحاولةأیة

ذلكأثروعلى. للملكیةاللدودالعدونابلیونزمنفيالفرنسیةالجمهوریةمظاهر
علىالمحافظةبغیةالحكومةمجاملةالىبالمقابلالفرنسيالدولةمجلسسعى
الحكومةأعمالمنجانباً رقابتهمنواستبعدالسیادةأعمالنظریةفابتدعكیانه،
علىحافظبالمقابلولكنهحفیظتها،اثارةالىعلیهاالرقابةفرضیؤديقدوالتي

.١١٣صالسابق،المرجعشطناوي،خطارعلي.د)٧(



یمكنلاالطرحهذاانوالحقیقة،)٨(الحكومةأعالمنتبقىلمارقابتهوعلىوجوده
یقبللافإنهفرنسافيقبلفإذاالسیادة،اعمالنظریةلتبریرمقبولاً باعثاً یمثلان
فلاالأنتغیرفرنسافيالوضعانكماالنظریة،بهذهتأخذالتيالدولبقیةفي

.الآنلحدالأعمالهذهبقیتفلماذادكتاتوریةولاملكیة
منأخرجانبیرىإذالصدد،هذافيأخرىأفكارظهرتتقدملماونتیجة

مجلسرغبةفيتتمثلسیاسیة،اعتباراتعلىتقومالسیادةأعمالنظریةبأنالفقه
السیاسي،الطابعذاتالتنفیذیةالسلطةأعمالرقابةفيالتدخلبعدمالفرنسيالدولة

وترتب. أیضاً سیاسيطابعذاتلرقابةخاضعةالأعمالهذهتكونانمنلابدإذا
بینللتمییزكوسیلةالسیاسيالباعثبمعیارالفرنسيالدولةمجلساتخاذذلكعلى

مننوعینتمارسالتنفیذیةالسلطةانإذالأخرى،الإدارةواعمالالسیادةاعمال
قراراتهاوتتخذأعمالهاتمارسوهيإداریة،والثانیةحكومیةالأولىالوظائف

حكومةباعتبارهااماوظیفتهافتمارسالصفتین،هاتینأحدىالىاستناداً واجراءاتها
فتخرجالسیاسیة،بالصیغةأعمالهاتصطبغالأولىالحالةوفيإدارة،باعتبارهاأو
.)٩(السیاسیةالرقابةنطاقفيوتدخلالقضائیة،الرقابةنطاقمن

تأخذالتيالأنظمةالیهاستندتوالذيقبولاً،الأكثرهوالتبریرهذاانونعتقد
.الدولمنغیرهاأوفرنسافيسواءالسیادةأعمالبنظریة

لاسلطاتعنتصدرالسیادةاعمالانالىالفقهمنأخراتجاهذهبكما
فيوالسببخاص،نوعمنرقابةالىتخضعوإنماالقضاءلرقابةاعمالهاتخضع

هيالتشریعیةالسلطةكانتفإذااصدرته،التيالسلطةطبیعةالىیعودذلك
كانوإذاباعمالها،قضائیاً الطعنیمكنفلامثلاً،العرفیةالاحكامباعلانالمختصة

الجهةهوالبرلمانفإنالقرار،هذامثلباتخاذالمختصهوالجمهوریةرئیس
غیرالقضاءرقابةتكونوبذلك. هذاقرارهمشروعیةمدىفيبالنظرالمختصة

(8)M.Hauriou-droitadministatifetdroit public- Paris, 1911- P.81.
(9)Elaferriere- Traite- de la jurisdiction administrative et

recourscontnieux- Paris- 1896 Tome 2- P, 3 ers.



القضاءانكماللأفرادالكافیةالضماناتتوفرالبرلمانرقابةانالىبالنظرمجدیة
.)١٠(التشریعیةالسلطةاعمالمشروعیةمدىفيالنظرحقیملكلا

اعمالمراقبةالقضاءعلىیمنعحیثفرنسا،فيیصدقالقولهذاانوالواقع
دستوریةمدىفيبالنظرامختصهوالدستوريالمجلسانإذالتشریعیة،اسلطة
بنظریةأخذهاتبریریمكنفلاالأخرىالدولأماالبرلمان،قبلمنالمشرعةالقوانین
.اعلاهذكرهماوفقاسیادةاعمال

خضوعیتوجبإذمقبولة،غیرنهافنعتقدتبریرات،منذكرمماالرغموعلى
.والحریاتللحقوقضماناللرقابةكافةالحكومةاعمال

للقراراتالقانونیةالحصانةنظیةلابتكارالدافعىالباعثالبالنسبةاما
قیلإذوالمنطق،العقلیقبلهالاواهیةبذرائعتتذرعبهاتأخذالتيالنظمفانالإداریة

واتقان،بسرعةمهامهاممارسةمنالادارةتمكینهوالنظریةبهذهللاخذالباعثان
قضائیاً الادارةمخاصمةسبیلیؤديقدإذطریقها،فيتقفصعوباتأيوتذلیل

قبلهامنالمتخذةالاجراءاتفيالابطاءتقدیرأقلعلىأونشاطها،عرقلةالى
التقاضياجراءاتبطئالىیعودذلكفيوالسببومسؤولیتها،مهامهالتنقیذ

.)١١(وطولها
یبررلاالتقاضياجراءاتبطءانإذاطلاقاً،مقبولغیرالتبریرهذاانبید

عدمیبررلاأخربمعنىأيالادارة،وتصرفاتقراراتفيالطعنامكانیةعدم
الطعنمناعمالهاوتحصینترتكبهاالتيالأخطاءعنالادارةمحاسبةامكانیة

.قضائیاً الادارةمخاصمةفيالأفرادحقمصادرةوبالتاليالقضائي
أوأعمالهاتنفیذوقفالىبالضرورةیؤديلاقضائیاً الادارةمخاصمةانكما

علىمشروعةولأسبابمعینةحالاتفيالتنفیذوقفحددالقانونانوذلكقراراتها
یصعبآثارالىالتنفیذیقودحینماوذلكللتحصین،امشروعةغیرالأسبابعكس

.وقوعهاحالفيتداركها

(10)L. Duguit- Traite de droitconsitiationnel- Paeis- A. 1-F- 1923 Tome
2- P. 259.

.١١٤صالسابق،المرجعكناوي،خطارعلي.د)١١(



وقفامكانیةعلىینصلاالعراقفيالدولةموظفيانضباطقانونفمثلاً 
اضفاءفانوبذلكبها،الطعنحالفيالموظفینبحقالانضباطمحلسقراراتنفاذ

.)١٢(اعلاةبالتبریرالأخذامكانیةمنیمنعالقراراتهذهلبعضالنفاذصفة
القرارتنفیذوقفامكانیةیحصرالأردنیةالعدلمحكمةقانونانكما
.)١٣(نفاذهحالةفيعلیهالمترتبةالآثارتداركامكانیةتعذرحالفيفیه،المطعون

امرین،الىیعودالاداریةالقراراتبعضتحصینمنالباعثانونعتقد
الادارة،تتخذهاالتيالتصرفاتعلىوالخزمالهیبةاضفاءفيالمشرعرغبةهوالأول
انالأخرى،بیدالاداریةالقراراتاتخاذنطاقفيأوالاداريالتأدیبنطاقفيسواء
تفروقالسلبیةالآثارانونعتقدالتقاضي،لحقخطیرانتهاكالىیقودالمسلكهذا
.للادارةوالحزمالهیبةصفتياضفاءوراءمنالمشرعیتوقعهما

تقرالتيالنظماغلبیةاناملاحظانإذسیاسي،فهوالثانيالأمرأما
ضمانعلىتعملبولیسیةنظمهيالإداریة،للقراراتالتشریعيالتحصینبنظریة

رئیسیصدرهااتيالقراراتمثلاً تحصنفهيلذابدایة،الحاكمةالسلطةمصلحة
.)١٤(لتوجیهاتهتنفیذاتصدرالتيأوالجمهوریة

التحصیننظریةلتبریرسیقتالتياتبریراتاننرىتقدمماخلالومن
اعمالاخضاعیتوجبعلیهمشروعة،وغیرمقبولةغیرالاداریة،للقراراتالتشریعي

دولةلتحقیقوضمانوحریاتهمالأفرادلحقوقضماناالقضاءلرقابةكافةالادارة
.القانون

فياختلافهوالنظریتینفيالباعثاختلافاننجدآخراً،وليوأخیراً 
السلطة،موقعمنقریبةالمحصنةالقراراتكانتفكلماالطبیعة،فيلاالدرجة
.تشریعیاً محصنةقراراتبأنهاوصفتابتعدتوكلماسیادة،اعمالبانهاوصفت

.النتائجحیثمن: رابعاً 

.١٩٩١١لسنة١٤رقمالانضباطقانون: انظر)١٢(
.١٩٩٢٢لسنة١٢رثمالقانونمن٢٠المادة:  انظر)١٣(
.١٩٧٩لسنة٦٥رقمالدولةشورىمجلسقانونمن) خامساً /٧(المادة: أنظر)١٤(



المذكورةالنتائجانكماالنظریتینمنبكلالأخذعلىالمترتبةالنتائجتتباین
.القانونیةالنظباختلافتختلف

الأضرارعنبالتعویضالمطالبةالمكانیةالدولةمجلسقررفرنساففي
واقرالتبعة،وتحملالمخاطرنظریةالىذلكفيمستنداً السیادةاعمالعنالناتجة

تنفیذعلىالمترتبةالاضرارتعویضالمكانیة٣٠/٣/١٩٦٦فيالصادرحكمهفي
العملنطاقحصرالمذكورالمجلسفانوبذلك. الدولیةوالاتفاقیاتالمعاهدات

الأضراربتعویضالمطالبةواجازالاعمالهذهمثلالغاءمنعفيالسیادةباعمال
.)١٥(الحالاتبعضفيعنهاالناتجة

فيللنظرمطلقبمنعجاءالدولةشورىمجلسقانونفانالعراقفيأما
تقدم،أيالىیشیرلاالحاليالقضائيالواقعانكماالسیادة،اعمالمشروعیة

.التعویضأوالالغاءمنمحصلةالاعمالهذهفانوبذلك
المطلقةالحصانةیضفيمازالوالقضائيالقانونيالواقعفانالأردنوفي

.)١٦(والتعویضالالغاءبنوعیهاالقضائیةالرقابةمنالسیادةاعمالعلى
للقراراتالقانونیةالحصانةبنظریةالأخذعلىالمترتبةللنتائجبالنسبةاما

أيمنالاداریةالقراراتتحصینهيالمجالهذافيالعامةالقاعدةفانالإداریة
.أیضاً الاداریةالرقابةلیشملالمنعیمتدقدواحیاناً تعویضاً،أوالغاءقضائيطعن

.بعدهاوما١٦٨صمصر،مطبعة،١٩٥٦- القاهرةالدولة،مجلسخلیل،عثمان)١٥(
.٩٥صالسابق،المرجعشطناوي،خاطرعلي.د)١٦(



الرابعالمبحث
الاداریةللقراراتالمحصنةالقوانیندستوریةمدى

ماومنهاالتقاضيبحقالمتعلقةالنصوصبعضعلىالدساتیرتنصقد
الدساتیر،فيالعادةعلیهجرتماوهذاانتهاكه،ویمنعمباشربشكلالحقهذایكفل
تحصینجوازعدمعلىینصقدآنفاً،المذكورةالنصوصجانبوالىاحیاناً ومنها

.فیهاالطعنمنالاداریةالقرارات
علىمنه) ثالثا/١٩(المادةفي٢٠٠٥لسنةالدائمالعراقيالدستورنصفقد

انعلىمنه١٠٠المادةفينصكما) للجمیعومكفولمصونحقالتقاضي(ان
).الطعنمنإداريقرارأوعملأيتحصینعلىالقوانینفيالنصیحظر(

انعلىمنه) ٦٨(المادةفي١٩٧١لسنةالمصريالدستورنصكما
قاضیهالىالالتجاءحقمواطنولكلكافة،للناسومكفولمصونحقالتقاضي(

فيالفصلوسرعةالمتقاضینمنالقضاءجهاتتقریبالدولةوتكفلالطبیعي،
).القضایا

وضمانالتقاضي،حققدسیةتؤكدوالتيالمذكورةالنصوصمواجهةوفي
أوالنصوصمسألةلدیناتبرزالقضاء،الىللجوءكافةللأفرادالفرصةاتاحة

تجاوزاً تمثلسابقاً،رأیناوكماالنصوصفهذهالإداریة،للقراراتالمحصنةالتشریعات
الإدارةاعمالخضوعفكرةعلىمبررغیراستثناءفهيالتقاضي،حقمبدأعلى
التشریعات،هذهمثلدستوریةمدىفيالنظرمنلابدوعلیهالقضاء،لرقابةكافة
سموتكفلالتيالقضائیةالاجراءاتاتخاذیتوجببحیثللدستور،انتهاكاً تمثلوهل

؟الانتهاكمنوصیانتهالدستور
ومن،)١٧(علیااتحادیةمحكمةتشكیلعلىالدائمالدستورنصالعراقفي

فانوعلیه،)١٨(النافذةوالأنظمةالقوانیندستوریةفيالنظراختصاصاتها،بین
المحصنةالتشریعاتدستوریةبمدىالنضرفيالمختصةهيالمذكورةالمحكمة
بحیثوواضح،صریحالدستورمن) ١٠٠(المادةنصبأنونعتقدالإداریة،للقرارات

.٢٠٠٥لسنةالدائمالعراقيالدستورمن) ٨٩(المادة: انظر)١٧(
.الدستورمن) أولاً /١٠(المادة: انظر)١٨(



بحیثالطعنمنإداريقرارأيیحصنتشریعأيإلغاءالمحكمةعلىیتوجب
.فیهمطعنلانهائیاً یجعله

اللازمةالاجراءاتباتخاذالعلیاالاتحادیةالمحكمةتحثفإنناذلكوعلى
تشكیلها،علىلاحقأوسابقتشریعأيوإلغاءالذكر،سالفةالاختصاصاتلتطبیق
.فیهاالطعنمنالإداریةالقراراتبعضتحصینعلىینص

بماالذكرسالفة) ١٠٠(المادةنصتفسیرالىالمذكورةالمحكمةتدعوكما
مواطن،لكلالتقاضيحقلضمانالكافیةالحمایةیحققوبماالدستور،وجوهریتفق

القراراتفيللطعنالمسبقالتحصینجوازعدمأساسعلىتفسیرهایكونبحیث
.قضائیاً أوأداریاً 

ویحظر(علىنص١٩٧١دستورمن) ٦٨(المادةعجزفإنمصرفيأما
وبذلك) القضاءرقابةمنإداريقرارأوعملأيتحصینعلىالقوانینفيالنص

قرارأوعملأيعلىالحصانةصفةاضفاءومنعالتقاضيحقضمنالدستورفإن
العراقي،الدستورنصمنتوفیقاً أكثركانالمصريالدستورنصانوتعتقدإداري،
رقابةفرضفيدقةأكثركانأنهأيأخره،في) القضاءرقابة(علىنصكونه

.كافةالادارةوتصرفاتاعمالعلىالقضاء
التيالتقاضيموانعبالغاءالمتعلق١٩٧٢لسنة) ١١(رقمالقانونانكما

كقوانینالأعماللبعضالمحصنةالقانونیةالنصوصالغىالقوانینبعضفيوردت
الخاصوالقانونالجامعات،تنظیموقانونالضرائب،وقوانینالزراعي،الاصلاح
.الحربباضرارالمصابیناعاقةوقانونوالقنصلي،الدبلوماسيبالسلكین

تشریعأيیجعلاعلاه،الدستوريالنصبأنیرىالمصريالفقهفإنوعلیه
.)١٩(للدستورمخالفتشریعهوقضائیاً،الطعنمنالإدارةقراراتأواعمالیحصن

الفقرةنصدسترویةبعدم(مصرفيالعلیاالدستوریةالمحكمةقضتوعلیه
لسنة٤٦رقمبالقانونالصادرالقضائیةالسلطةقانونمن٨٣المادةمنالأولى
الطعناجازةعدممنتضمنهفیما.. ١٩٧٣لسنة٤٩رقمبالقانونوالمعدل١٩٧٢

.٢٠٧صالسابق،المرجعاالله،عبدبسیونيالغنيعبد. د)١٩(



.. المتخصصةالدوائرأمامالعامةوالنیابةالقضاءرجالوندبنقلقراراتفي
.)٢٠()شؤونهممنشأنبأيالمتعلقةالإداریةالقراراتألغاءطلباتفيبالفضل

انواعتبرالعلیا،الدستوریةالمحكمةالیهذهبتماالفقهمنجانبأیدوقد
الدستورمن) ٦٨(للمادةمخالفةوتعدیلها،القضائیةالسلطةقانونمن) ٨٣(المادة
.)٢١(قضائیافیهالطعنمنإداريقرارأوعملأيتحصینتمنعالتي

الفقرةدستوریةبعدم(حكمتالحكمنفسوفيالعلیاالدستوریةالمحكمةانكما
لسنة٤٧رقمبقانونبالقرارالصادرالدولةمجلسقانونمن١٠٤المادةمنالأولى
الدولةمجلسرحالوندبنقلقراراتفيالطعناجازةعدممنتضمنتهفیما١٩٧٣

بأيالمتعلقةالنهائیةالإداریةالقراراتالغاءطلباتفيبالفصلالمختصةالدائرةأمام
).شؤونهممنشأن

) ٧٦(المادةعلیهنصتماوبشدةینتقدالبعضاننجدتقدممماالرغموعلى
الانتخاباتلجنةقراراتجعلعلىتعدیلهافينصوالتيالمصري،الدستورمن

وقد. القضاءفیهابما) جهةأيوأمامطریقةباي(فیهاالطعنمنمحصنةالرئاسیة
) ٧٦(المادةنصفيبجدیةالنظرإعادةعلىالمشرعالعلیاالاداریةالمحكمةحثت
إداريقرارأيتحصینعدمشأنفيالمستقرةوالمبادئالعامالنصالىترجعبحیث

.القضاءرقابةمن
بوقفحكماً أصدرتقد) درجةأول(الاداريالقضاءمحكمةكانتوقدهذا

الىالدستوريالمشرعالوقتنفسفيودعتالرئاسیةالانتخاباتللجنةقرارینتنفیذ
انبید. المستقرةالدستوریةىالمبادئالتعودبحیثالدستورمن) ٧٦(المادةتعدیل
فياختصاصهالعدمبالنظرالعلیاالإداریةالمحكمةمنبقرارألغىالمذكورالحكم
.الدستورمن) ٧٦(المادتعدیلنصالىاستناداً الدعاويهذه

من١٦بجلسةدسترویةقضائیة١لسنة١٠رقمالقضیةفيالعلیاالدستوریةالمحكمةحكم)٢٠(
وما٥٠صالثاني،الجزءالمحكمة،اصدرتهاالتيوالقراراتالاحكام،١٩٨٢سنةمایو

.بعدها
النهضةداروالقانون،المصريالقانونفيالاداريالقضاء- حافظمحمدمحمود. د)٢١(

.٢٣٩ص،١٩٩٣القاهرةالعربي،



القوانیندستوریةعلىالعلیاالعدلمحكمةأحكاماستقرتفقدالأردنفيأما
الدستورمن) ١٠٠(المادةانالىأستناداً للدستورمخالفتهاوبعدمللقرارتالمحصنة

ودرجاتهاالمحاكمأنواعتحدیدفيوالاختصاصالصلاحیةالعاديالمشرعتمنح
المقصودبأنقضتكمابقانون،وذلكادارتها،وكیفیةواختصاصهاوأقسامها
منكافةالناسحرمانأيالحق،لهذاالمطلقةالمصادرةهوالتقاضيحقبمصادرة
القضاءاختصاصاتتحدیدمجرداماالانصاف،لطلبالقضاءالىالالتجاء
هووانماالمتقدم،بالمعنىالتقاضيلحقمصادرةیعتبرلافانهوالتضییق،بالتوسیع

الذيهوالقانونانعلى) ١٠(المادةفينصقدالدستورانإذدستوري،اجراء
والمكانبالزمانیتقیدأنهاعتبارعلىاختصاصاتهاویحددالقضاءجهاتیعین

.الخصوماتبعضوستثناء
والذینالفهاءمنالعدیدجانبمنشدیداً انتقاداً لاقىالمذكورالموقفانبید

.)٢٢(لهمقبولاً مبرراً یجدوالم

الخامسالمبحث
ضائیاً قفیهاالطعنمنالإداریةالقراراتتحصینعلىالمترتبةالقانونیةالآثار

والنهائیة،البتاتصفةالقضائيالطعنمنالمحصنةالإداریةالقراراتتكتسب
تكتسبفانهاوبذلكالأشكال،منشكلبأيالقضائیةللمراجعةقابلةغیرفتصبح

أساسفيالدخولوقبلشكلا،فیهاالطعنویردبه،المقررالأمرحجیةصفة
.الدعوى

-اداریةقراراتتحصنالتيالتشریعیةالنصوصدستوریةمدى–الجباريعادل.د: انظر)٢٢(
.٦٧ص،٢٠٠١–الأردنالمحامیننقابة



الأولالمطلب
والنهائیةالبتاتصفةالمحصنالقراراكتساب

بأنواعهاالقضائیةالسلطانرقابةعنبمنأىیصبحالمذكورالقرارانإذ
القواعدعنالنظروبغضمباشرةوینفذ) والعادیةوالدستوریةالإداریة(المختلفة
نفاذانهوفالأصل. وسریانهاالإداریةالقراراتبنفاذوالمتعلقةالمستقرةالأساسیة

انتعنيوالتيالإداريللقراروالفوريالذاتيالنفاذ(لقاعدةیخضعالإداريالقرار
علیهوالمصادقوشروطهلاركانهوالمتكاملالصحیحبشكلهالاداريالقرارصدور

فیهتحققتالذيالوقتمننافذاً لاعتبارهكافیایعتبربذلكالمختصةالجهاتمن
لاانبشرطوهذاآخراجراءأياتخاذالىالحاجةودونواجرائاته،وشروطهاركانه
الإدريالقرارفانذلكعلى. )٢٣(الإداريالقرارصفةیفقدهجسیمبعیبمشوباً یكون
علىالوصفهذاوینعدمالمختلفةواجراءاتهوشروطهأركانهتحققماإذانافذاً یعتبر
فانالمحصنالإداريالقرارنطاقوفيأنهبیدجسیم،بیبمشوباً كانماإذاالقرار
بعرضیضربانهإذجسیمبعیبمشوباً كانلوحتىنافذایعتبرالمذكورالقرار

بحیثأكثرأوكانلوفقدانهرغمینفذانویمكناعلاهالمذكورةالقاعدةالحائط
.جسیمعیبیشوبه

الإداریینوالقضاءالفقهلدىالمستقرةالعامةالقواعدمنفانآخرجانبومن
علىالإداريالقرارنفاذامكانیةعدمتعنيوالتيالإداریةالقراراترجعیةعدمقاعدة

لاعتباراتوذلكفقطللمستقبلنفاذهینبغيوانمالصدورهسابقةوقائعأوأوضاع
الحقوقواحترامسلفهعلىالقرارلصاحبالزاميالاختصاصتجاوزكعدممعینة

هناكفانذلكرغم. القانونیةوالمراكزالمعاملاتاستقراروضمانالمكتسبة
أوللقرارالرجعيبالأثریسمحقانونينصكورودالقاعدةهذهعلىترداستثناءات

منالرغموعلى،)٢٤(التأدیبیةللقراراتبالنسبةلاسیماللمتهمالاصلحالقراراتتطبیق

،٢٠٠٥- عمانوالتوزیع،للنشرالثقافةدارالثاني،كتاب-الإداريقانون-كنهاننواف)٢٣(
.٢٩١ص

العربي،الفكردارمقانة،دراسة- الإداریةللقراراتالعامةالنظریة- الطماويسلیمان)٢٤(
.٣٢٤- ٣١٩ص،١٩٨٤- القاهرة



سواءالتنفیذالىطریقةیجدالمحصنالقراراننجدأنناالاالمذكورةالقاعدة
نفاذهیوقفبحیثیردعهرادعدونمنالماضيالىرجعيباثرأوبالمستقبل

ضماناتمنیفلتوبذلكأنواعهابكلالرقابةمنمحصنفهوللماضيبالنسبة
الشكلبهذانفاذهانكما. غیرهاأوالقضائیةبالرقابةالمتمثلةالمذكورةالقاعدةتطبیق

رجعیةعدمقاعدةاستقرتأجلهامنالتيكافةالمبراراتتجاوزهالىبالضرورةیقود
.الاداریةالقرارات

الثانيالمطلب
الموضوعفيالدخولوقبلالشكلیةالناحیةمنالمحصنالقرارفيالطعنرد

القضاءقدرةعدمقضائیاً،فیهاطعنمنالاداريالقرارتحصینعلىیترتب
بردالقضاءالتزامإلىیعودذلكفيوالسببالمذكورالقرارمشروعیةفحصعلى

منالطعنموضوعفيالبحثوقبلاختصاصهلعدمالمحصنالقرارفيالطعن
القراریصدرانیمكنذلكوعلى. القانونیةواسانیدهالمدعيدعوىفيالدخولحیث

ماعادةفالقضاءمشروعیته،مدىوفحصمراجعتهامكانیةدونوینفذمعیباالإداري
یسبقشكلیةطبیعةذاالردوهذاالاختصاصلعدمالقراراتهذهمثلفيالطعنیرد

.الدعوىأساسفيالدخول
مجلسمحاكماختصاصبعدممصرفيالعلیاالاداریةالمحكمةقضتفقد

المشكلالقضاءتأدیبمجلسیصدرهاالتيبالأحكامالمتعلقةالطعونبنظرالدولة
یختصالذي١٩٧٢لسنة٤٦رقمالقضائیةالسلطةقانونمن) ٩٨(للمادةوفقا

فيیصدرهاالتيالأحكامفيالطعنیجوزولا. درجاتهمبجمیعالقضاةبتأدیب
.)٢٥(القانونمن١٠٧للمادةوفقاطریقبأيالتأدیبیةالدعوى

الدولةموظفيانضباطقانونظلوفيعندناالعامالانضباطمجلسانكما
وقطعوالانذارالنظرلفتعقوبةفرضبقرارالطعنرد،١٩٩١لسنة١٤رقم

.٢١٣صالسابق،المرجعاالله،عبدبسیونيالغنيعبد.د)٢٥(



من) رابعا/١١(المادةعلیهانصتكماباته،عقوباتكونهااختصاصهلعدمالراتب،
.)٢٦(القانون

القراراتبشأنالمقدمةالطعونبردالأردنیةالعلیاالعدلمحكمةقضتكذلك
المختصالمرجعهوالوزراءمجلس(بانقررتفقد. أختصاصهالعدمالمحصنة،

بشأنهاقرارهوانالیها،المشارالثامنةالمادةفيعلیهاالمنصوصالأمورفيللفصل
مافانالاداریةأوقضائیةجهةأيلدىللطعنقابلغیرقطعیاً،محصناً یعتبر
مندونمالمائتيشراءعلىالموافقةبعدالوزراءمجلسقرارانذلكعلىیبنى

فلاوبالتاليالالغاءبدعوىالطعنمنمحصناً قطعیاقراراً یعتبرالجدیدة،الشركة
.)٢٧()الغائهطلبفيالنظرصلاحیةالمحكمةهذهتملك

یسبقشكليردهوالمحصنالقرارفيالطعنردانالقولیمكنتقدمومما
ویرتبالمشروعیةفحصمنالمعیبالقراریلفتوبذلكالدعوى،أساسفيالدخول

.للقانونالادارةوخضوعالمشروعیةبمبدأیضرمماالقانونیةاثاره

السادسالمبحث
الطعنمنالمحصنالإداريالقرارالىالقضاءنظرة

لمابالنظرالرقابة،أنواعأهممنتعتبرالادارة،اعمالعلىالقضاءرقابةان
فضهيوظیفتهانإذقانونیة،وضماناتوحیاداستقلالمنالقضاءبهیتمتع

بهالمقضيالأمربحجیةالمتمتعةأحكامهطریقعنالعدالةوتحقیقالمنازعات
.للحقیقةعنواناباعتبارها

الإداریةالقراراتالىالقضاءنظرةفيالعامةالقاعدةجاءتهناومن
وانهالاسیما. القانونلجولةوخرقاالمشروعیةلمبدأانتهاكاتمثلبكونهاالمحصنة

علىتحدیدهایمكنالأخیرةكونالسیادة،أعمالنظریةمنخطورةأكثرتعتبر
بنطاقمقیدةغیرالإداریةللقراراتالقانونیةالحصانةنظریةانحینفيالأقل،

رقمالاشتراكي،والقطاعالدولةموظفيانضباطقانوناحكامشرح-مهديفیصلغازي.د)٢٦(
.٨٧ص،٢٠٠١–بغدادالوطنیة،المكتبة،١٩٩١لسنة١٤

.١٢٣صالسابق،المرجعشطناوي،خطارعلي.د)٢٧(



فيالقضاءالىاللجوءمنعطریقعنوتحكمهاالدولةجبروتتمثلوانهامعین،
.الإدارةاعمالبعضشأن

الحالات،بعضفيضعیفاً جاءالقضاءموقففانتقدم،مماالرغموعلى
.والدكتاتوریةالتسلططلفيترعرعتالتيلأقضیهبالنسبةلاسیما

منالرابعةالمادةمنالثانیةالفقرةنصبوجهالفرنسيالدولةمجلسوقففقد
منحیكونانیمكنلا(أنهعلىنصتوالتي١٢/٥/١٠٤٣فيالصادرالقانون
).قضائيأواداريطعنلأيمحلاالامتیاز

بدعوىالامتیازمنحبقراراطعنیستبعدلاالمذكورالنصبانالمجلسوذكر
اداريقرارأيضجوممكنةمتاحةدعوىفهي. الدولةمجلسلدىالسلطةتجاوز
وفقاً المشروعیةمبدأاحترامضمانبهدفعلیهاتشریعينصالىالحاجةدون

.للقانونالعامةللمبادئ
یستبعدلابأنهاعلاهالنصوضوحورغمالفرنسي،الدولةمجلسقرروبذلك

.فقطالاداريالتظلمیستبعدوانماالاداري،القراربالغاءالطعنامكانیة
والتشریعاتالقوانینانعلىالفرنسيالاداريالقضاءاستقرذلكوعلى

تجاوزدعوىلاسیمافیها،القضائيالطعنتستبعدلاالإداریة،للقراراتالمحصنة
قضتالاداريالقضاءمحكمةفإنمصروفي. )٢٨(النقضدعوىأوالسلطةحدود

لجنةلقرارخلافاالانتخابات،علىالاشرافمنالمدنيالمجتمعمنظماتبتمكین
قراراتهافيمحصنةالمصري،الدستورمن٧٦المادةنصجعلهاالتيالانتخابات

.القضاءفیهابماجهةأيوامامطریقةبأيالطعنمن
المذكورالاداريالقضاءمحكمةقرارألغتالعلیاالاداریةالمحكمةانبید

من٧٦المادةتعدیلالىالمصريالمشرعالوقتنفسفيودعتاعلاه
.)٢٩(الدستور

.١٢٧- ١٢٦صالسابق،المرجعشطناوي،خطارعلي.د: انظر)٢٨(
.٦/٩/٢٠٠٥الثلاثاء- نتالعربیة–الانترنتشبكةكزقه)٢٩(



الغاءإلىالداعيموقفهورغمالمصري،الإداريالقضاءاننجدوبذلك
یكنولمهذا،مرفقهفيمتردداً كانأنهالاالاداریةللقراراتالمحصنةالتشریعات

.الفرنسيالدولةمجلسبقوة
هذافيدورأيمصرفيالعلیاالدستوریةللمحكمةنجدلمأخر،جانبمن

وجودهومنه،المستغربالأمرانكمارأیها،لبیانساكناتحركلمفهيالشأن
٦٨المادةفیهتمنعالذيالوقتففيالمصري،الدستورفيواضحدستوريتعارض

لجنةقراراتیحصنمنه٧٦المادةنصتعدیلنجداداري،قرارأيتحصینمنه
.الرئاسیةالانتخابات

فيویكونالتناقض،هذاحلالىالمصريالدستوريالمشرعندعوذلكوعلى
فيدورهالعبالىالدستوریةالمحكمةندعوكمامنه٧٦المادةنصالغاءصالح

.الشأنهذا
نصبشأنقضائهفيیستقرلمالعامالانضباطمجلسفانالعراق،وفي

والتي،١٩٩١لسنة١٤رقمالدولةموظفيانضباطقانونمن) رابعا/١١(المادة
رئیسأوالوزیریفرضهاالتيالراتبوقطعوالإنذارالنظرلفتعقوباتجعلت
عشرةالتاسعةالمادةعلیهنصتلمامطابقالحكموهذافیها،مطعنلابأنهالدائرة

.)٣٠(الملغى١٩٣٦لسنةالانضباطقانونمن
قانونمنعشرةالتاسعةالمادةوفقالصادرةالعقوبةبأنالمجلسقررفقد
انبشرطأمامهعلیهاالاعتراضیجوزولاقطعیةتكون١٩٣٦لسنةالانضباط

.)٣١(بفرضهامخولموظفمنصادرةتكون
الاالاعتراضردلذاقطعیةتعدالإنذارعقوبةبأنقضىلهأخرقراروفي

ماوفقاصوليتحقیقإلىتستندلاالمعترضبحقالمفروضةالعقوبةانوجدانه

.٨٦صالسابق،المرجعمهدي،فیصلغازي.د: انظر)٣٠(
ص،١٩٧٩-٥س،٤عالعدالة،مجلة،١٥/٨/١٩٧٩في٢٥٦/٩٧٩المرقمالقرار: انظر)٣١(

١١١٧.



ویقتضيالعقوبةفرضبصحةیخلمماالقانون،منعشرالتاسعةالمادةأوجبته
.)٣٢(المختصةالجهةالىالقضیةالمجلساعادلذلكالتحقیق،هذامثلاجراء

السابقةقراراتهفرغمتراجعماسرعانالعامالانضباطمجلسموقفانبید
فرضخلالمنطبعاوهذافیها،الطعنمنالإداریةالقراراتتحصینلعدمالداعمة
قانونظلوفيعادانهالا. فیهاالطعنمنالاداریةالقراراتهذهمثلعلىرقابته

بردحرفیاالالتزامعلىقراراتهلیواتر١٩٩١لسنة١٤رقمالدولةموظفيانضباط
.)٣٣(الراتبوقطعوالانذارالنظرلفتعقوباتفرضقراراتفيالطعون

فيعموماالقضاءلترددمثالاعندناالعامالانضباطمجلسكنجدذلوعلى
الىالعلیاالدستوریةالمحكمةندعووالانالمحصنة،الاداریةالقراراتبوجهالوقوف

فيلاسیماكافةفیهااطعنمنالاداریةللقراراتالمحصنةالقانونیةالنصوصالغاء
.القراراتهذهمثلتحصینیمنعالذيالحاليالدستوريالوضع

الخاتمة
حقمبدأعلىخروجاالاداریةللقراراتالقانونیةالحصانةنظریةتمثل

وتعویضاً الغاءالقضاء،رقابةمنالاداریةالقراراتبعضتفلتظلهافيإذالتقاضي
.مقبولةمبرراتودونما

اعمالنظریةمنالمشروعیةلمبدأانتهاكهافياخطرالنظریةهذهانبل
وانشابه،وماوالتاریخیةالسیاسیةالتبریراتبعضلهاوجدتالأخیرةفهذهالسیادة
سببدونماجاءالاداریةالقراراتبعضتحصینانالاواهنة،التبریراتهذهكانت

علىما،حدالىوحصرهاتحدیدهایمكنالسیادةاعمالانكمامقبول،مبررأو
.شرطأوقیدودونالإداریةاقراراتبعضیحصنحینماالمشرعیفعلهماعكس

-١٣ص،٣عالعدلیة،الاحكاممجموعة،٢/٩/١٩٨٢في٢٦/٨٢المرقمالقرار: انظر)٣٢(
.١٢٨- ١٢٧ص،١٩٨٢

١٢/٢/١٩٩٧التواليعلىوالمؤرخة١٤٨/٢٠٠٠و٥٤/٩٩٧المرقمةقرارته: انظر)٣٣(
).منشورةغیر(١٧/٩/٢٠٠٠و



ورغمالسیادةاعماللنظریةخطیراً امتداداتمثلالنظریةهذهانكما
فيلافحسبالدرجةیختلفانبانهمانعتقدانناالابینهما،الظاهرةالاختلافات

بیدالبولیسیةالدولةاسالیبممارسةضروبمنضربایمثلانفكلاهماالطبیعة،
القراراتكانتفكلما. السلطةموقعمنبعدهماأوقربهماحیثمنیختلفانانهما

وصفتابتعدتوكلماسیادة،اعمالبانهاوصفتالسلطة،موقعمنقریبةالمحصنة
.تشریعیاً محصنةقراراتبانها

تشبعومدىالدولةفيالحكمنظامبطبیعةمرتبطةالنظریةهذهفانكذلك
جوازعدمعلىالدساتیربعضتنصإذالدیمقراطیة،بمبادئالدستوریةمؤسساته
لمكأنهفیصبحالنص،هذابانتهاكتقومقوانینهاانبیدالاداریة،القراراتتحصین

معحصلكماالشأنهذافينصوصهاتتضاربقدالدساتیربعضانبلیكن
.١٩٧١المصريالدستور

تحصینعلىتعملالتيكافةالقوانیننصوصالغاءالىندعوفانناوأخیراً 
اخطأ،منمعصومةغیرفالادارةالقضائیة،المراجعةمنالاداریةالقراراتبعض
دوریبرزوهناالادارة،تجاهالأفرادحقوقحمایةیضمننظاموجودمنولابد

.نصابهاالىالأمورالرجاعفيالقضاء

المصادر
العربیةباللغة: أولاً 
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.٢٠٠٤عمانوالتوزیع،للنشرالثقافة
منشأة-الثالثةالطبعة-الاداريالقضاء-االلهعبدبسیونيالغنيعبد.د-٢

.٢٠٠٦بالاسكندریةالمعارف
علىالقضاءرقابةومدىالاداریةوالاعمالالسیادةاعمال-مهنافؤادالاستاذ-٣

العدد-الثانیةالسنة-والاقتصادیةالقانونیةللبحوثالحقوقمجلة-منهماكل
.١٩٤٥-الأول

.مصرمطبعة-١٩٥٦القاهرة- الدولةمجلس-خلیلعثمان.د-٤



دار-والمعاصرالمصريالقانونفيالاداريالقضاء-حافظمحمدمحمود.د-٥
.١٠٨٧-العربیةالنهضة

الجامعةمنشروات-الأردنفيالاداريالقضاء- حافظمحمدمحمود.د-٦
.١٩٨٧-عمان-الأردنیة

قراراتتحصنالتيالتشریعیةالنصوصدستوریةمدى- الحیاريعادل.د-٧
.الأردنیینالمحامیننقابة- اداریة

-والتوزیعللنشرالثقافةدار-الثانيالكتاب-الاداريالقانون-كنعاننواف.د-٨
.٢٠٠٥–عمان

الفكردار-مقارنةدراسة-الإداریةللقراراتالعامةالنظریة-الطماويسلیمان.د-٩
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